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  لخص:الم 

رها على لماني وأثمسؤولية البر  -"المسؤولية الجزائية للبرلماني: دراسة مقارنةمة ب " الموسو -تناقش هذه الدراسة 
 ني يتدارسثالبرلماني، والاائي ضد ي الجز في مطلبين، هما: المطلب الأول فيناقش جدلية الحكم القضائولايته البرلمانية، 

لمحددات ااتيا لمعالجة لا ظاهر تأوي ووظفت الدراسة منهجاظاهراتية خرق الحصانة البرلمانية: الإكراهات والإصلاحات.
جية، وتوصلت زمة منهأعاني والموجهات لموضوع الدراسة، استحداثا لمناهج حديثة في الحقل الدستوري، الذي ي

ة انونية وقضائيمانات قريس ضصانة البرلمانية، وأوصت بضرورة تكالدراسة إلى عدد من النتائج منها هشاشة الح
 لمعالجة هذه الهشاشة.

 ة.الكلمات المفتاحية: هشاشة الحصانة البرلمانية، المسؤولية الجزائية البرلماني
Abstract: This study, tagged "Penal Responsibility of Parliamentarians: A 

Comparative Study" - discusses the responsibility of parliamentarians and their 

impact on their parliamentary mandate, in two demands: the first, discusses the 

argument of the penal judgement against parliamentarians, and the second, 

examines the prima facie violation of parliamentary immunity: coercions and 

reforms. The study used a prima facie interpretation approach to address the 

determinants and orientations of the study's topic, introducing modern approaches 

in the constitutional field, which is experiencing a systemic crisis, and found a 

number of findings, including the fragility of parliamentary immunity, and 

recommended that legal and judicial safeguards be established to address this 

vulnerability. 
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 المقدمة -1
 قطعي حكم صدور على ءبنا البرلماني النائب عضوية إسقاط ه(على/75نص الدستور الأردني بموجب المادة ) 

لك حدد وبذ، ياسيةس غير بجريمة، ةسن العقوبة السالبة  للحرية مدة تكون أن الدستور ويشترط للحرية. سالبة  بعقوبة ضده
 عي بألاالموضو  الشرط قضيوي انية.البرلم هلأهليت فاقدا لعضو البرلماني بناء عليهبحيث يعتبر ا، المشرع معيارا زمنيا وموضوعيا

 .1العقوبة دةم عن النظر غضب والاعتبار بالثقة الإخلال معيار المصري المشرع سياسية، بينما يعتمد الجريمة تكون
اك ث يجد أن هنحإلا أن البا فعل ،المسؤولية الجزائية أحد أسباب عقوبة إسقاط عضوية البرلماني وفق جسامة ال     

اتهام يؤثر  ب في حال توجيهصل النائواز فاتجاهات متعددة لأثر المسؤولية الجزائية على البرلماني، إذ  تتجه بعض الدول إلى ج
 قاليد برلمانيةتصر وفق بملكيف بشكل جسيم على السمعة البرلمانية ودون صدور عقوبة جنائية، كما حدث في قضية نواب ا

على عدم جواز الترشح لمنصب النائب إذا كان ينتظر، بموجب  44/2. أما في الدستور الأسترالي فقد نصت المادة 2مصرية
قتضى لتهمة ونوعها بمتحديد ا ك دونقانون الكومونولث أو الولاية، حكما بعقوبة الحرمان من الحرية  مدة سنة فأكثر، وذل

 لقرينة البراءة.النص الدستوري المذكور، ويعُدُّ هدراً 
ناهج حديثة في لمستحداثا ااسة، ووظفت الدراسة منهجا تأويلا ظاهراتيا لمعالجة المحددات والموجهات لموضوع الدر 

 الحقل الدستوري، الذي يعاني أزمة منهجية.
لقضائي الحكم اقش جدلية ول فينالب الأولذا، ستناقش هذه الدراسة المسؤولية الجزائية البرلمانية في مطلبين، أما المط

 صلاحات.ت والإظاهراتية خرق الحصانة البرلمانية: الإكراها الجزائي ضد البرلماني، والثاني يتدارس
 

 جدلية الحكم القضائي الجزائي ضد البرلمانيالمطلب الأول:  -2
 

أنها  يأ، للمجلس توصية ةيعُدّ بمثاب القضائي القطعي الحكم يؤيد الباحث الاتجاه الذي يتضمن أن صدور    
نية. فقد البرلما تهمهم في تمرارهاسأو  بفصل العضو البرلماني قرار وإصدار الحكم موضوع في مناقشة المجلس لقناعة تخضع

لى إجراءات عكم بناء ر الحيكون الحكم الجنائي صادرا عن هيئة قضائية لا تشكل القاضي الطبيعي للمتهم. وقد يصد
رها، الأمر ، أو لعدم توافلعلم بهاعدم اوعدم تقديم المعذرة المشروعة للغياب سواء ل شكلية مثل الغياب عن إجراءات المحاكمة
. وبما أن للنائب حصانة موضوعية وإجرائية، وقد يتم انتهاكها وتجريد 261/43الذي يجعل الحكم شكليا سندا للمادة 

هذا جلس النيابي، و وصية للمتشكل لجنائي يالنائب منها وفق توازنات القوى السياسية وسياسة الأمر الواقع، فإن الحكم ا
كم لتريث لانتظار نتيجة الحبامن القانون ، وأن أحد المعيقات   332يعني، من وجهة نظر الباحث، أنه يخالف المادة 

فظ يحت فصلها، ولذك قدرشادية لإمنية ز ووقف الدعوى المسلكية اثناء نظر الدعوى الجزائية يتمثل في أنها  غير مقترنة بمدة 
 بمركزه النيابي طوال فترة المحاكمة.

ولذا يهيب الباحث بالمشرع أن يعقد الاختصاص لمحكمة استئناف عمان للنظر بالدعاوى ضد البرلمانيين لخبرتها  
القانونية والمركز الوظيفي للنائب. وبما أن الاتهام والظن يشكل افتراضا قابلا للنفي ولعدم وجود نص دستوري أردني يقرر 

(من  الدستور  ولهذا كان فصل النائب 101/4ل، فإن فصل النائب اثناء المحاكمة يخالف قرينة البراءة الدستورية )م الفص
طلال الشريف وتجميد عضوية النائب قصي الدميسي مخالفا لقرينة البراءة الدستورية. ولتجاوز إشكالية الأحكام الغيابية، 
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ار حضورية المتهم للمحاكمة ومدى استنفاذ طرق الطعن القضائية قبل أن يقرر يوصي الباحث بأن يأخذ المجلس بعين الاعتب
 العقوبة البرلمانية. 

لعسكرية لمحكمة ااضهم عن حكام ضد بعألصدور ، ن في حكومة النابلسيو ن الحزبيو ردنيصل النواب الأفُ د قو     
 ،قرارغى الأللعسكري ا من الحاكإلا أ ،بتبرئته رفيةالذي صدر قرار عن المحكمة الع ،مثل المحامي عبدالخالق يغمور، العرفية

ئب المذكور. وية النااط عض، وبالنتيجة، اعتبر قرار الحاكم العسكري حكمًا يُجيز إسقوقرر حبسه مدة ثلاث سنوات
رض فد بسبب ا البلاذ غادرو وشفيق ارشيدات، إ مثل كمال ناصر، خرين للغياب عن المجلسآ نواب عضوية تسقطأو 

والظروف  لمانيةانة البر الحص من رغمال ، علىعضوية الفئتين فسقطت ،عذارهم المرضيةأ المجلس رفضقد و  ،العرفية حكامالأ
 الاستثنائية العامة والمرضية الخاصة بهم.

 لناجمة عن الحربلدولية ااسية االتحالفات السي ظل الشيوعية تهمة عادية غير سياسية في قد قرر المجلس اعتبارو  
، وهذا يحرم 4ردنيةالأ مريكيةلأصادية اوسط، والعلاقات الاقتمريكي لملء الفراغ في الشرق الأيزنهاور الأإومشروع الباردة، 

من والاقتصادي. و  السياسي لظرفباالنواب المذكورين من الترشح لمجلس النواب مرة اخرى، ويبين تأثر التفسير القانوني 
هذا  المجتمع، وعلى العفو فيو سامح د برد الاعتبار يخالف قيم الغفران والتجانب آخر، فإن اعتبار المنع مطلقا وغير مقي

 يوصي الباحث بتحديد المنع زمنيا بمدة خمس سنوات.
يفهما، توق  جرىومن ثمة، من الدولأم النائب ليث شبيلات وزميله يعقوب قرش بارتكاب جرائم ضد اتهُ قد و     

، وذلك اثناء عضويتهم 5، محكمة أمن الدولة61/1992زائية رقم الدعوى الجفي حكم بالإعدام  في حقهماوصدر 
 لمجلس مُنع من الترشح مرة أخرى وقد. 6البرلمانية، وأمام محكمة عسكرية تخالف مبدأ محاكمة الشخص لدى قاضيه الطبيعي

 بوأعلي  انالنائب كذلك  و،  للانتخابات فيصل توجان ترشح بشرعية ، إذ ردت المحكمة الطعن7فيصلالنائب توجان  النواب
، إذ إن 8ةعن سنها كومية فيمدة المح من الدولة تزيدأحكام قضائية صادرة عن محكمة أبو فارس بموجب أمحمد و السكر 

ما لم ، ياسيةة غير سسنة بجريم لىعقوبة تزيد ع في حقهمن  الدستور تمنع الترشح لمجلس النواب لمن صدر  ـه/75المادة 
أن  إلىسنة  لىزيد عتبة بمدة دير العقو ثناء الولاية البرلمانية وتقأتحريك الدعوى ضدهم ؤدي إلى قد ي وهذايصدر عفو بحقه، 

ويل المحكمة ن تألا أإ، لكاستبعادهم من الحياة السياسية على الرغم من صدور عفو خاص من الم تفسر بأن القصد هو
والمطلق ( من الدستور الأردني, 38)م ا مطلقً  العفو ظفلد و على الرغم من ور  عامالعفو ال للعفو عند اعادة ترشحهم بأنه 

ن المقصود دل على أيوبالنتيجة  وكذلك لعودة الضمير في كلمة بحقه على النائب، يقيده ما يرد لم ما طلاقهإيجري على 
من و جماعيا. ن يكون ا يمنع أوجد مبالعفو هو الخاص لأن الضمير يدل على القصدية والفردية، والعفو الخاص فردي و ولا ي

لة الإجرام من أساسها قبل اقترانها يزيل حا  50/2باب أولى أن النص يدل على العفو العام، لأن العفو العام بنص المادة 
 .9بالحكم، أما بعد الحكم فتسقط العقوبات الأصلية والفرعية

 10بالقانون المؤقت رقم  فو العاممن الدولة غير مشمولة بالعأن جرائم أردني اعتبر القضاء الأ ،وعلاوة على ذلك    
 والداخلي الخارجي الدولة أمن على الواقعة الجرائم ج منه التي نصت على استثناء  /3وذلك بموجب المادة  201110سنة ل

بو السكر من الترشح لانتخابات مجلس أرم المرشح علي ح   ، وهو ما 11 مكررة 153 -107 المواد في عليها المنصوص
، إلا أن القضاء الإداري الأردني قرر 12، باعتبار أن الجرائم المخلة بأمن الدولة غير مشمولة بالعفو العام شرالنواب الثامن ع
عدم اعتبار الجرائم المخلة بأمن الدولة جرائم مخلة بالشرف بالمطلق، 13/9/2012فصل  236/2012بالدعوى رقم 

ناقض الأحكام بذات الموضوع والعلة، وعلى إفراغ الحصانة من ومنها جرم الانتماء لجمعية غير مشروعة، وهو ما يدل على ت
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مضمونها، لمحاكمة النواب أثناء الولاية البرلمانية دون صدور قرار عن المجلس برفع الحصانة، الأمر الذي يشعر بهيمنة السلطة 
 التنفيذية .
مه يعل بخيتاء معروف اللوزر رئيس ا ،صالح العرموطي يين،ردنالأ امينالمحخاطب نقيب  2/8/2006وبتاريخ    

يوسف  لسكر وجعفرا وأبالح و فارس وعلي صأبالقادر  لمحاكمة العادلة للنواب محمد عبدا قانونية لأسسبانتهاكات 
لب طفي لنظر لتمييز كمة الدولة لمحمن الأملف الدعوى من محكمة  إيداعنع المحامون من زيارتهم، ولم يتم مُ  ، إذالحوراني

صول المحاكمات أمن قانون  277من قانون محكمة أمن الدولة والمادة   7 لمادةلظناء مخالفة بيل الأخلاء سإاستئناف 
انون استقلال القضاء ج، و، د من ق/44لمادة لثناء العطلة القضائية مخالفة أتأجيل نظر الدعوى  المحكمة الجزائية، ورفض

، دسبوع واحأخلال  لدعوىللفصل في اا  ساعات يوميً ثماني لىكانت تعقد الجلسة مدة تزيد عإذ  ، 2001لسنة 15رقم 
بعدم موطي الح العر صلمحامين وقد طالب نقيب ا .وعدم تمكنهم من تحضير دفاعهمق تسبب لهيئة الدفاع بالإرهاوهو ما 

 نتيجة القانون استنفذت مقتضيات ، لأن1959لسنة  17بموجب القانون رقم  بنظر الدعوى ن الدولةأماختصاص محكمة 
يجعل من المحاكم  وهذا، 8/7/1991الصادر بتاريخ  1991لعام  1لغاء تعليمات الإدارة العرفية بموجب القانون رقم لإ

 .13النظامية هي المختصة بنظر الدعوى
من  ولىرة الأذا كانت الفقإيما فلبيان  ،عن المجلس العالي لتفسير الدستور ،2006لسنة  1 وقد صدر القرار رقم    

كم تسقط بح ن عضويتهأ ن الدستور تستوجب صدور قرار بإسقاط عضوية النائب الذي يفقد أهليته أوم 75 المادة
لا تستلزم موافقة  (90؛ م 75)م  والسقوط (76)م  ن سقوط العضوية في حالتي عدم الجمعأقرر المجلس  . فقدالدستور

 لقاللو قصد المشرع غير ذلك ، و (75م) عد البرلمانيعلان شغور المقإموافقة الثلثين تنطبق على  إذ إنضاء المجلس، أعثلثي 
. وفي رأي الباحث، أن "إسقاط" و"سقوط" هي أوزان صرفية 14"، والمفردتان مختلفتان في الدلالةسقوطبدلا من " "إسقاط"

لمشرع قد أراد او ذي سقط. لى اللذات الفعل "سقط"، الأولى رباعية مزيدة تركز على من أسقط، والثانية ثلاثية تركز ع
ني في لماوالفصل البر  ن ناحية،ة(، مالدستوري التمييز بين حالات إنهاء العضوية، مثل الجمع، وعدم الأهلية )سقوط العضوي
ت وفي التعديلا. التصويتي لنصابغير هذه الحالات، من ناحية أخرى، إلا أن الإبهام وقع نتيجة استلزام الدستور ذات ا

نائب، عين أو الن شغور مقعد الالفقرة الثانية من شرط النصاب القانوني لإعلافي د لغي ما ور أ 2011الدستورية لعام 
رية ا مخالفات دستو لو شابه لس حتىحكام القضائية لتقدير المجعدم خضوع الأقرار المجلس ب مع الباحث لا يتفقوبالنتيجة، 

م ناعة المجلس بحكتخضع لق حكاما أن هذه الأويرى الباحث أيض، .وقانونية جوهرية وترتب عليها فقدان المقعد البرلماني
 كام قضائية ضد بعضهمحأ، وصدور لبعضهم لغياببسبب ا 1957فصل النواب في عام  استقلاليته، ويدل على ذلك أن

 ريعية.ت التشاجراءتناقض في الإ يشف عن الأمر الذيجرى التصويت عليه في المجلس النيابي، الأخر، و 
 لدعاوى على وجها تنظر بابأنهو، تورية محكمة أمن الدولة واختصاصها بمحاكمة المدنييندس التمييز محكمة أقرت   
 نعالمسؤول  ،رقاويهابي الز ر د الإتمجي وكان .يجعلها غير ملزمة بالتأجيل إلى ما بعد العطلة القضائية وهذا ،الاستعجال

ناصر المجتمع عحم بين والتلا أجواء الصفاء طعنة في الظهر عكرتشكل فتنة و  ، قد أثارفنادق في عمان ةتفجيرات ثلاث
الإرهاب نبذ  فيردنية لأالثوابت اا عن خروجً  فكان ذلكا للوحدة الوطنية، خلال بأمن الوطن وتهديدً إونتج عنها ، وفئاته
 عقوبة، ة ونصفبالغة سنوال ،ارسف بوأ السكر و بوأن العقوبة القاضية بحبس النائبين أن المحكمة وجدت أ، إلا تهومحارب

 لعضوية المجلس. للترشح غير مؤهلين فبقي النائبان، 15سنة وشهر ، فخفضت العقوبة لذلك من سنة ونصف إلىشديدة
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القاضي  وخالفه بالأكثرية صدر ،2006اّب /لعام /6فصل  1244/2006الحكم القضائي رقم  أنا علمً    
لم شجبها، و ، بل يةرهابالإ لتفجيراتاأن الظنين لم يؤيد  ذكر زياد الضمور وقد .النظامي في الهيئة العسكرية زياد الضمور

درك ي واع   دني شعب  ر شعب الأن الإ :ا دعا لهم بالرحمة، واسترسل قائلًا إنمو  ،ينكر واقعة الشهادة عن ضحايا التفجيرات
وإن ، ة حيويةالقانون ضرور  ةة في دولالحري أن الأردن دولة ديمقراطية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، وإن، ا تاماً دراكً إ

واطن ز الحكم على المما يجي هيس في، لنظام دولة القانون ،النظام الديمقراطي وأنالمواطن الأردني هو محور هذه الحرية، 
 ستقل وفق دستورضاء نزيه مقأمام  محاكمة عادلة نزيهة تكفل للفرد حق الدفاع إجراءمن مشاعر الرأي العام دون انطلاقا 
بو أظناء محمد ة الأم مسؤولين عدبإعلا ،كثريةا الأمخالفً  ،ه، وطالبئعادلة ومنصفة بغض النظر عن موقعه وانتماوقوانين 

  .16فارس وعلي أبو سكر و جعفر الحوراني
 المطلب الثاني: ظاهراتية خرق الحصانة البرلمانية: الإكراهات والإصلاحات -3

لقراءات اك تتعدد عور، وبذلوني ينشأ عن معنى محض في الشلمعنى القانائي بان الحكم القضأ ويعتقد الباحث   
 فيوني المستخدم جم القانير المععن التأويل بتفس الحكم القضائي )ظاهراتية(ولا يمكن فصل  .والمعاني باختلاف القارئ

 :المواطن اظألفهو  غوياً ل امعجمً  وظف القاضي زياد الضمور لأن، . فالوعي الذاتي يشكل الموضوعيالحكم القضائي
لفاظ أمن أل على ة التمييز يشتموي لمحكماللغ القانون لغة، بينما نجد المعجم؛ و الديمقراطية، الحرية، دولة القانون والرأي العام

تلاف التسبيب ل على اخهذا يدو الأردنية، رهاب، تهديد الوحدة الوطنية، طعنة في الظهر، الثوابت تمجيد الإ: المواطن
 عجم اللغوي القانوني.باختلاف استعمال الم

لشهادات  ع المجلسء سما وعلى الرغم من فصل النائب طلال الشريف من مجلس النواب السابع عشر على ضو      
على  ، وذلكمع استبدال الحبس بالغرامة ،شهرأثلاثة  بالحبس ا ضدهصدرت حكمً أن محكمة الجنايات أ، إلا 17الشهود
 .18دميسيالنائب قصي ال علىالنواب من سلاح كلاشنكوف  طلاق العيارات النارية في مجلسإخلفية 

لفصل ضد باالنواب  م مجلسحكام الجنائية السابقة وحكبين الأ من حيث تقدير العقوبة مفارقة هذا وقد أوجد 
فاز بعد ذلك لشريف، و اطلال  ردنيين السابقين قد صدر عفو خاص عنهم باستثناءن النواب الأأا النائب الشريف، علمً 

مؤهلين  المجتمع يراهم ل على أنو أمر يد، وهكبر بلدية في المملكةأثاني  ،لزرقاءلبلدية  ابو السكر رئيسأائب السابق علي الن
 لتولي المناصب العامة.

لتجسس اسكرية باستثناء قضايا المحاكم العأمام محاكمة المدنيين  ألغيت 2011وفي التعديلات الدستورية لعام    
للمبدأ الدستوري بعدم جواز  مخالفا 101/2يجعل النص الدستوري بالمادة  ، وهذات وتزييف العملةرهاب والمخدراوالإ

 ،ريات العامةقوق والحوهر الحبج فإنه يمسن الدولة أممحكمة  . وحين يدستر النصقاضيه الطبيعيأمام محاكمة الشخص إلا 
في  المتمثلتنفيذية لسلطة الهر عمل االذي يعد جو ، المحاكمدواعي أمن و شكالية التعارض والتناقض بين الدستور ذاته إويثير 

  هو رخصة يجوزللمدنيين لدولةا. ويذكر عادل الحياري أن تشكيل محكمة أمن داريمن والنظام العام والضبط الإحفظ الأ
 .19قطفعسكريين لى الللمشرع ألا يستخدمها وألا يعقد الاختصاص للقضاء النظامي ويقصر المحاكم العسكرية ع

 حكاميجعل الأ وهو ما ،20الانعقاددوار أثناء أعدم جواز محاكمة النائب  ، التفسير الدستوري الحديث ويتضمن
ا  نظرً باطلة دستورياً  ،من المجلس برفع الحصانة البرلمانية اً أثناء انعقاد مجلس الأمة، دون صدور قرار سابقالمذكورة  القضائية

على الرغم من عدم ، وى الجزائية وحجيتها المطلقةاصادرة عن المحكمة الدستورية بالدعت الراللأثر الرجعي للأحكام والقرا
الأمر  ،نحكام السابقة مستمرة لغاية الآثار هذه الأآن الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية. إلا أالنص صراحة على 
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ثناء نيابته أو قبلها، خلال أئب عن جريمة ارتكبها لا يجوز محاكمة الناالمرقوم أعلاه. فيشكل مخالفة للقرار التفسيري  الذي
ن أأو  ،الحصانة عنه رفعيأو بصدور قرار عن المجلس  ،غير عادية ممدة انعقاد المجلس سواء كانت الدورة البرلمانية عادية أ

على  تقتصر ولاية خلال الولاية البرلمانة تدممفترة الحصانة  تعد لذلك يوصي الباحث بأن .ا بالجرم المشهوديكون متلبسً 
. ويبين الباحث بعدم وجود منهجية واضحة للتفسير الدستوري وفقا لنظريات التفسير الحداثية كالنصية انعقاد دورات المجلس

 والبنيوية والواقعية والقصدية وذلك على غرار التجربة التفسيرية الدستورية الأمريكية . 
فترة  لتوقيف فيابإلغاء قرار  اتدني لم يمنح المكتب الدائم صلاحير من الدستور الأ 86/2النص الدستوري للمادة و  

. ضد العضو تخذتاءات التي بالإجرا، عند انعقاده ،مةعلام مجلس الأإعلى يقتصر التزام مجلس الوزراء فعدم انعقاد المجلس، 
هو صر أ وقد ،ين سامي الد سردني شملنائب الأا خاضهردنية محصلة نضال برلماني وطني الحصانة البرلمانية الأ وكانت
الإجرائية التي تقررها  العدالة ، وهكذا فإن21ولردني الأفي النظام الداخلي لمجلس النواب الأ الحصانة ه على تقرير حقؤ وزملا

 . عادل بشكل القانون لإنفاذ الضمانة هي السلطة التنظيمية للمجلس
تماعي واصل الاجاع. فوسائل التالاقتر  صناديق عبر المحاسبة على يقتصر يعد لم العام الرأي أن الإشارة إلى وتجدر

ترن مع كن هذا اقالنواب. ل دوانتقا وانضباطهم النواب وحضور الانتخابات في مراقبة فاعلية جعلت الرأي العام أكثر
 ءضو  لىع نينمواط ضد عامال للمدعي شكاوى يقدمون في الدولة والمواطنين، وراح المسؤولون الصحفيين ملاحقات ضد

 رئيس تقديم ، وكذلك22فهتوقي فجرى الشقيرات السابق النائب ضد الدغمي عبدالكريم شكوى مثل، فيسبوكية تعليقات
 ئقًاعا كل ذلكشلكترونية. وقد الإ الجرائم قانون مخالفة بتهمة المواطنين من عدد شكوى ضد الفايز فيصل الأعيان مجلس

أو  العدالة باستصراخ للمواطنين السماح عدم ظل في وخاصة، 23السلطة على القابضين أداء على العام الرأي أمام رقابة
، إلا أن هناك وقائع جاوز فيها أفراد حق 24للنواب بتقديم شكاوى يسمح البرلمانية، بينما الحصانة بسبب شكوى تقديم

ة المستخدمة للغة البرلمانياصة أن اخ نون،التعبير عن الرأي وتلفظوا ضد المجلس واعضائه بألفاظ نابية أو تبلغ حد مخالفة القا
، جاء فيه: س النواب مجلفيفي المجلس ليست مهذبة أحيانا، فقد اقتبس أحد الصحفيين  مداخلة للنائب وليد عوجان 

ؤاخذة النائب إلا سلوكيا من الدستور، لايجوز م 87"خصخصة سكة الحديد طبخت على قلاية بندورة". وسندا للمادة 
من  أ، د(/198/2ة )دا للمادية سنلس، وقد أباح قانون العقوبات استخدام هذه الأقوال دون أدنى مسؤولعن أقوله في المج
 راتب لها الثقة تمنح للبيع حمير خاص عرض سارة بشرى. وقد وردت العبارات الآتية ضد النواب "25قانون العقوبات

.مما يشكل 26"حمار( 150) انتهاء لغاية ساري العرض...  بوداعة ويبصم اعضائه باع رئيسه بايع لمجلس... وحصانة
 ازدراءا للمجلس . 

 والرشوة، التزوير عام، ومنهاال بالعفو 11/11/1992 تاريخ قبل ارتكبت التي الجرائم إسقاط المحكمة أن قررت   
  المحكمة أصدرت وفي الوقت نفسه، .27"تجريم" لفظ لورود عقوبة صدور القرار منطوق من صحيحًا، ويتضح الترشح يجعل

 من 365/5 والمادة الانتخاب قانون من ز /8 المادة شروط فيه تتوافر لا ممن الأمة مجلس عضو يتولى قرارها القاضي ؛ بألا
, الرشوةو , لاختلاسا :الجرائم أي من في محكومًا وكان اعتباره أعُيد شخص أي يتولى ألا تتضمن التي الجزائية الأصول قانون
 الوزارة أو وأ القضاء ئفوظا من أياً  بألا يتولى—(العامة والثقة والآداب بالأخلاق) المخلة الجرائم وجميع الائتمان وسوء

. مما يشف عن تناقض الأحكام القضائية لعدم وجود قاضي برلماني انتخابي متخصص ،وأن أي حكم 28الأمة مجلس عضوية
 ضد شخص قد يمثل إعدام سياسي .
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 محو الاعتبار رد على ترتبي: على منه 365/5 المادة في بالنص حكمها على ظالفقرة مع الحفا هذه وقد عدلت   
 ليةالأه نعداما حالات خاصة بصفةو  جزائية آثار من عليه ترتب ما كل  للمستقبل، وزوال بالنسبة بالإدانة القضائي الحكم

 أن يتولى بالشرف المخلة الجرائم من ةبجريم اعتباره رد من على تحظر 365/6 المادة أنإلا  .29والمزايا الحقوق من والحرمان
مما يشير إلى تأبيد عدم تولي المناصب السياسية العامة في هذه . 30والتنفيذية والقضائية التشريعية السلطات في منصب أي

 الحالة . 
 شرعالم ليهع نص ما على لنوابا لمجلس للترشح إضافية شروطا يشكل الجزائية المحاكمات أصول في قانون ورد وما  
 الح في للنائب أخرى فرصة تتيح لأنها لا، سياسي موت إعلان الأردني، إذ تعد الدستور من 75 في المادة الدستوري
 في واتسن عشر منذ ردنيًاأ المترشح يكون أن مثل،  العاشرة المادة بموجب أخر قيدا تضيف وهي أيضا، ضده صدورها

 .31الأقل
 اشروطً  حدد الأمريكي لدستوريا فالمشرع ذلك. مراجعة الدستورية المحكمةو  بالمشرع الباحث يهيب ولهذا السبب   

 ىعل سنوات بعس مضى قد كوني عامًا، وأن والعشرين بلغ الخامسة أن يكون المرشح قد هي النواب لمجلس للترشح ثلاثة
في  الأسترالي الدستور نص د. وق32(2 فقرة 1 م)فيها  يترشح التي الولاية سكان من يكون وأن الأمريكية، بالجنسية تمتعه
 المادة . ونصت33ناخبًا يكون أهمها أن ومن الشيوخ، ومجلس النواب مجلس عضو منصب إشغال شروط على منه 25 المادة
 دةفي الما يست واردةل النواب لمجلس الترشح لأهلية أخرى شروط إضافة جواز عدم على البلجيكي الدستور من 64

 دنيةالم لحقوقبا ومتمتعا ونيقان ومقيما فيها بشكل الجنسية بلجيكي يكون المترشح بأنالشروط  حددت المذكورة، التي
 صدور بقيد النواب لمجلس الترشح يمنع لا المذكورة الدول أن الباحث . ويجد34عمره من والعشرين الواحدة والسياسية، وأتم

 دانام كان  حال في المجلس ضويةع في لأهليته ئبالنا بفقدان يقضي الأسترالي الدستوري النص ضده. إلا أن بالحبس عقوبة
 الولاية نونقاأو  نولثالكوم قانون هاعلي يعُاقب جريمة في أية الحكم ينتظرأو  العقوبة ينفذ وكان متهما بها،أو  بالخيانة

 تسقطو ، تهح مؤقلنائب من الترشالتبعية بحرمان ا العقوبة تكون أن الباحث يرى أكثر. ولذاأو  واحدة سنة مدة بالسجن
 .والخاص العام بالعفو

واب، إلا أنه اصة بالنئية خوفيما يتعلق بمخالفة قانون الكسب غير المشروع لا توجد، كما يبدو، تطبيقات قضا
 بالغرامة  عقوبةتتضمن  المالية الذمة شهارإ تقديم عن التخلف جرم صدر ضد أعضاء السلطة المحلية أحكام قضائية، عن

 مدة خلال قرارالإ قدم لكونه الذي يشغل منصبا في السلطات المحلية  الظنين مسؤولية عدم المحكمة قررتو  ،35دنانير 10
 .36القانونية المدة ضمن امقدم الإقرار يجعل الأمر الذي التبليغ، بعد المطلوبة الشهر

المجلس  ن عدد أعضاءأ  10/03/2017 بتاريخوفي فلسطين أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
ليل ة من مدينة الخة حلايقئب سمير إثر اعتقال النا عشرةع إلى فالتشريعي الفلسطيني الأسرى في السجون الإسرائيلية ارت

 لضفة الغربية.با
في أن "النواب الفلسطينيين جزء من الاستهداف الإسرائيلي، فهم ليسوا بمعزل عن اوأضافت الهيئة في بيان صح

أن "اعتقال إسرائيل للنواب تصاعد بشكل لافت  أيضا وأوضحت  منهم السجون أكثر من مرة".عتقال، فقد أدُخل كثيرالا
، يشكلون نحو من ذكور وإناثنائبا  65، ليصل عدد من اعتقل منهم إلى أكثر من 2006وخطير منذ منتصف العام 

ية النواب الذين تعرضوا للاعتقال أن "غالب الهيئة وذكرت نائبًا". 132% من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 50
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حقهم أحكام بالسجن في خضعوا للاعتقال الإداري )بدون تهم أو محاكمة( فترات مختلفة، وقليل منهم صدرت الإسرائيلي أُ 
 ذرائع وتهم مختلفة".بفترات متفاوتة، 

ة اعتقال اعتبرت أن "عمليقالهم و تات اععلنت الهيئة أن النواب المعتقلين تعرضوا مرارا لـ"التنكيل"، أثناء عمليأو     
زالت ماو بسط الأعراف". اضحًا لأكًا فالنواب المنتخبين إجراء سياسي انتقامي مخالف للقانون والعرف الدولي، ويُشكل انتها 

في  الاعتقاليةسرد تجربته  ي، والنائب مروان البرغوثي الذ37اري بدون تهمةدالنائب الفلسطينية خالدة جرار قيد الاعتقال الإ
 .38الانفراديمذكراته ألف يوم في زنزانة العزل 

 
 

 الخاتمة  -4
ترتب عليها برلمانية، وما يصانة الشة الحناقشت هذه الدراسة المسؤولية الجزائية البرلمانية: دراسة مقارنة، وبيَّنت هشا

ة الج هذه الهشاشئية تعضاية وقمن اعدام سياسي لولاية البرلماني، ومنعه من الترشح، مما يقتضي تكريس ضمانات قانون
 وخاصة في ظل الظروف السياسية المعقدة.
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